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Abstract: The phenomenon of job negligence is due to the 

increase، in the commission of unintentional، crimes arising 

from it، as well as the expansion of the scope of unintentional 

criminalization in legal legislation. Complete، that is، the 

harmful consequence of violating a right protected by law، 

such as the right to life or bodily integrity. The scope of 

criminalization has now extended to negligent behavior that 

endangers legally protected rights and interests even if it does 

not actually harm them. On this basis، we will discuss in this 

study the functional negligence and the forms of error that are 

crimes punishable by law to reach effective solutions to reduce 

them and indicate the appropriateness of the punitive texts for 

these crimes. 
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نه، رتكاب الجَرَائِم غير العَمديِة الناشئة عإِ   زديادِ إِ تعود ظاهرة الإهْمَال الوظيفي إِلى  : الخلاصة
القَانُونِية، إِذ هناك جَرَائِم كانت  عن  اتساع نطاق التجريم غير العَمديِ في التَشْرِيعاتِ  فضلا 

كان نطاق التجريم  مجهولةٌ في السابقِ، وَمِنْ ثَمَّ بدأت تجذب انتباه المُشَرِ عُ لاحقاا، فبعد أنْ 
رتب عليها نتيجة ضارة تتمثل مقُصوراا في السابق على جَرَائِم الإهْمَال التامة، أي التي تت

وقد امتد نطاق  ،الجسد أَو في سلمةِ  يحميه القَانُونِ، كالحق في الحياةِ  بالاعتداء على حق  
المُهمِل الذي يعرض الحقوق والمصالح المحمية قَانُونِا  الحاضر إِلى السلوكِ  التجريم في الوقتِ 

نبحث في هذه الدراسة الإهْمَال للخطر ولو لم يصبها فعل بالضرر . وعلى هذا الاساس س
 للحد ِ  الناجعةِ  الوظيفي وصور الخَطَأُ التي تُعَدُّ جَرَائِم يُعَاقَب عليها القَانُونِ للوصول إِلى الحلول ِ 

 وبيان مدى ملئمة النصوص العقابية لهذه الجَرَائِم. ،منها
 

 

 ، جامعة تكريتلحقوقا, كلية 0202  ©

 : معلومات البحث 
                                

 : تواريخ البحث

 1212 / تموز / 21 : الاستلم  -
 1212 / اب / 1 : القبول  -
 1212/ايلول /  2: النشر المباشر  -

 
 : الكلمات المفتاحية 

 

 .الإهْمَال  -
 .الواجبات الوظيفية

 .الآثَار القَانُونِية -

 : المقدمة 
دولة، والمُتَمَثِ لَة في إِدارةِ المرافق العَامَّةُ، قد يهمل المُوَظف أَو المُكلف في أطار الوظائف التقليدية لل      

بخدمه عامه في أداء أعمال وظيفَته مِمَّا يترتب عليه اضرار جسيمه تلحق بأموال  ومصالح الجهة التي 
ادائها  لا يشكل يعمل بها. إن اخلل المُوَظف أَو المُكلف بخدمه عامه بواجبات وظيفَته وإهْمَاله في 

جَريمةِ تأديبية وحسب، بل ان هذا الفعل يُعَدُّ جَريمةِ  يُعَاقَب عليها القَانُونِ.، إِنَّ الإهْمَال الوظيفي هو 
سلوك مادي معين بالترك أَو الامتناع الارادي يتمثل بالإخلل بواجب الحيطة والحذر والذي تترتب عليه 

جرامي في هذه الجَريمةِ هو دائما سلوك سلبي يتمثل بالامتناع عن الجَريمةِ غير العَمديِة. فالسلوك الا
 القيام بعمل أمر به القَانُونِ. 

لقد ساهم استخدام الاساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة في إطار الوظائف الحديثة للدولة فرص الخطر 
بالحاق الاضرار بأموال  ومصالح ووقوع الحوادث غير العَمديِة كاثر لذلك التقدم، وهذا بدوره قد يسهم  

الدولة ناهيك عما يلحقه من اضرار بحق المواطنين  وذلك بسبب  عدم مراعاة القواعد والأنظمة 
والتعليمات أَو بسبب نقص الخبرة الفنية والمهارة المتطلبة لإداء الوظيفة. وبذلك يتعرض للمَسؤولي ة 

 ن جراء ذلك . الجَزائيَّة والمدنية لتغطية الاضرار الحاصلة م
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إِنَّ وجود هذه الصورة من صور المَسؤولي ة الجَزائيَّة تفترض آثَارة المَسؤولي ة الجَزائيَّة غير العَمديِةُ بحق 
مُوَظف عن جَريمةِ الاضرار غير العَمديِ والتي تُعَدُّ من جَرَائِم الخَطَأُ التي يرتكبها المُوَظف ، وقد حدد 

اقِي  صورها المُتَمَثِ لَة بالإهْمَال الجَسيم في اداء الوظيفة أَو اساءةُ استعمال الوظيفة أَو المُشَرِ عُ الجزائي الْعِرَ 
 الاخلل الجَسيم بواجبات الوظيفة العَامَّةُ، إِذ نص عليها المُشَرِ عُ الْعِرَاقِي  فِي قَانُونِ الْعُقُوباتِ وفق 

لاث سنوات أَو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار يُعَاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ث(  " 242المادةِ )
كل مُوَظف أَو مُكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجَسيم في الحاق ضرر جسيم بأموالٍ أَو مصالح 
الجهة التي يعمل بها أَو يتصل بها بحكم وظيفَته أَو بأموالٍ أَو مصالح الاشخاص المعهود اليه ان كان 

لطَةُ، أَو عن اخلالٍ جسيمٍ ذلك ناشئا عن إهْمَالٍ جَسي مٍ بأداء وظيفَته، أَو عن اساءةِ استعمال السُّ
 . (2) بواجبات وظيفَته"

وترجع علة التجريم في هذه الجَريمةِ إِلى ما يفرضه المُشَرِ عُ على المُوَظفين من واجب عام يتمثل    
حقها من جراء الخَطَأُ الذي بالحفاظ على الاموال والمصالح المبينة بالنص من الضرر الذي يمكن يل

يمكن ان يقع نتيجة التقصير أَو الاخلل بالواجبات الملقاة على عاتق المُوَظف أَو اساءةُ استعمال 
لطَة  . (1)السُّ

( عقوبات في عناصر 242وتلتقي هذه الجَريمةِ بجَريمةِ الاضرار العَمديِ المنصوص عليها في المادةِ )
صر الفارق بينهما في الركن المعنوي، فالَأولى جَريمةِ غير عَمديِة بينما الاخيرة البيان القَانُونِي، إِذ ينح

تُعَدُّ جَريمة  عَمديِة ، وَمِنْ ثَمَّ تكون بطبيعة الحال أَكثر جسامة واشد عقاباا، وعليه ستتم دراسة هذا 
 الموضوع وفق الآتي :

الكبير في الجَرَائِم الوظيفية يظهر أهَمية دراسة هذا إِنَّ التزايد      أَولًا: أَهمية الموضوع وسبب اختياره:
الحالة وبيان جميع الجوانب المحيطة بها وتوضيح الطرق الأساسية في الحد منها وتوضيح طرق 
معالجتها، فمِنْ خِلَلِ التقدم العلمي والتكنلوجي المتسارع  ولجوء اغلب دول العالم إِلى هذه التكنلوجيا  في 

لدولة وتسيير شؤونها  اسهم ذلك  بشكل أَو اخر بِأَنَّ يقوم المُوَظف بالإضرار بمصالح إِدارةِ مرافق ا
                                                             

يل مبالغ الغرامات المنصوص: عليها فِي قَانُونِ الْعُقُوباتِ العراقي رَقَّمَ،) (2)  (المعدل بموجب قَانُونِ 2191(لِسَنَة)222تم تُعَدُّ
يل ا (المنشاور فاي جريادة 1222( لِسَانَة )9لغرامات الواردة، فِي قَاانُونِ الْعُقُوبااتِ والقاوانين الخاصاة الاخارى، رَقَّامَ )تُعَدُّ

(منااااه علااااى: "يكااااون مقاااادار الغرامااااات 1م وقااااد نصاااات المااااادةِ )5/4/1222( فااااي 4241الوقااااائع العرابيااااة بالعاااادد )
فاااي الجاانح مبلغاااا لا يقااال  -( المعاادل كاااالاتي: ب2191( لِسَااانَة)222المنصااوص عليهاااا فِااي قَاااانُونِ الْعُقُوبااااتِ رَقَّاامَ )

 ( مليون دينار".2222222(مائتان الف دينار وواحد ولا يزيد عن)122222عن)
،  2195، القاااهرة، مطبعااة جامعااة القاااهرة ، 1د. احمااد فتحااي ساارور: الوساايا فِااي قَااانُونِ الْعُقُوباااتِ )القساام الخاااص(،   (1)

 .111ص
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العَامَّةُ أَو الخاصة سواءا كان ذلك عمدا أَو عن طريق الخَطَأُ، مِمَّا يتطلب من الجهات التشريعية أَنْ تأخذ 
ا التَّميِيِز بين التجاوز الناجم بنظر الاعتبار عند معالجتها لهذا الموضوع سياسة جِنائية يستطيع بمقتضاه
 عن عمد  نص عليها القَانُونِ، وبين تجاوزات نتيجة إهْمَال تكون غير عَمديِة . 

 إِنَّ المشكلةَ التي دفعتني لاختيار موضوع البحث للإجابة عن الأسئلةِ الآتية: : ثانياً: مشكلة البحث
 اقَب عليها القَانُونِ ؟ هل يشكل فعل المُوَظف نتيجة الإهْمَال جَريمةِ يُعَ   .2
 ما المعيارُ القَانُونِي المعتمد لتحديد مَسؤولي ة المُوَظف القَانُونِية ؟ .1
 ما الكيفية التي يتم من خللها التصدي والمعالجة القَانُونِية لجَريمةِ الإهْمَال الوظيفي  ؟  .2

 ال وتزايدها في الوقت الحاضر.توضيح الاسباب الحقيقية لحدوث ظاهرة الإهْمَ   :ثالثاً:  أَهداف البحث 
 وضع الحلول والمعالجات للحد من جَريمةِ الإهْمَال الوظيفي  .    -2
 بيان الجزاءات الجِنائية التي يتعرض لها المُوَظف أَو المُكلف بخدمة عامة جراء إهْمَاله الوظيفي.  -1

خِلَلِ دراسة وتحليل  سوف نعتمد في هذا البحث على المنهجِ التحليلي، مِنْ : رابعاً: منهجية البحث
النصوص القَانُونِية المرتبطة وتفصيل الاجتهادات القَضَائِيَّة ذات الصلة وتوضيح الَأصل القَانُونِي الذي 

 استندت عليه.
يقتضي البحث في هذا الموضوع تقسيمه إِلى مبحثين ، تناولنا في المبحث  :خامساً : هيكلية البحث 

الوظيفي ، وخصصنا المبحث الثاني لأركان جَريمةِ الإهْمَال الوظيفي  مَالالَأول الاطار المفاهيمي للإهْ 
 والْعُقُوباتِ المترتبة عليها ، وَمِنْ ثَمَّ ختمنا موضوعنا بجملة من الاستنتاجات والمقترحات.

 المبحث الَأول
 الاطار المفاهيمي للإهْمَال الوظيفي

لا يقوم بمجرد اخلل الجَاني بواجبات الحيطة والحذر، فالقَانُونِ  يذهب الفقه الجزائي إِلى أَنَّ الإهْمَالَّ      
لا يُعَاقَب على السلوك في ذاته وإِن ما يُعَاقَب على ذلك السلوك متى ما افضى إِلى نتيجة اجرامية معينة، 

ذه الإدارة وبالتالي فلَ بُدَّ أَنْ تتوافر رابطة تجمع الإدارة بالنتيجة التي وقعت بالشكل الذي يجعل من ه
 .  (2)بالنسبة لتلك النتيجة محلِ لوم القَانُونِ و مؤاخذته، وبالتالي يمكن وصفها بِأَنَّها إدارة اجرامية

تعريف الإهْمَال الوظيفي ومعايير  ولتوضيح الإهْمَال الوظيفي سوف نتناوله في مطلبين نبين في الَأول
 وعلى النحو الاتي :  ،يلصور الإهْمَال الوظيف بينما نخصص الثاني ، تحديده

                                                             
طاااأ ،شاااركة البهااااء للبرمجياااات و الكمبياااوتر و النشااار الالكتروناااي د. عباااد الف(2) تاااار ماااراد: شااارر جااارائمُ القتااال و الاصاااابة الخا

 .252، ص1224،الاسكندرية ، 
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 تعريف الإهْمَال الوظيفي ومعايير تحديده  / المطلب الَأول 
لبيان ما المقصود بالإهْمَال الوظيفي، فلآ بُدَّ من التعريف الوافي له، وبيان ذلك يتطلب منا            

سؤولي ة غير العَمديِة عن تحديد معناه لغة، وأصطلحاا، وَمِنْ ثَمَّ بيان المعايير المتبعة في تحديد المَ 
 كما في الفرعين الآتيين : ،الإهْمَال

 التعريف بالإهْمَال الوظيفي  / الفرع الَأول  
، ويقال أَهمل (2)عرف الإهْمَال في اللغة: بِأَنَّه ترك الشيء و عدم استعماله أَمَّا عن عمد أَو نسياني      

  (1).المتروك بل عناية أَو رعايةهو –و المُهمِل –الشيء أي تركه و لم يُعْنَ به 

أَنَّ التَشْرِيعات الجَزائيَّة المقارنة لم تورد تعريفاا مُحدداا للإهْمَال  تعريف الإهْمَال في القَانُونِ فنجدأَمَّا    
وإِنَّما أَكتفت بالنصِ عليه بإيراده  صورة من صور الخَطَأُ تاركة مهمة تعريفه للفقه، وفي إِطار الفقه 

ئي ظهرت اتجاهات عدة في تعريف الإهْمَال، إِذ يذهب بعضهم إِلى تعريفه بِأَنَّه "موقف سلبي يتمثل الجزا
في ترك واجب مفروض على كل شخص يوجد في نفس الظروف أي يعبر عن الامتناع عن اتخإِذ 

التزام الجَاني  الحيطة الواجبة للحيلولة دون حدوث النتيجة الضارة أَمَّا الإهْمَال الوظيفي فيقصد به عدم
بما يجب أن يلتزم به المُوَظف العادي من سلوك مألوف ومعقول إِذا ما وجد في نفس ظروف ذلك 

، ويقصد به كذلك عدم بيام ألمُوَظف بواجباته ألوظيفية على (2)المُوَظف، مِمَّا يسبب وقوع نتائج ضارة" 
 .(4)نحو صحيح

،  إِنَّ ألواجبات ألوظيفية موضع الإخلل ألجَسيم ألذي يأتيه ألمُوَظف ألعام، قد تكون خاصة بوظيفة  مُعينة 
وقد تشمل مجموعة وظائف، أَو أنْ تأتي محددة ألواجبات عموم الوظائف، وقد تحدد بنصوص القوأنين 

 .(5)ألتي تنظم شؤون ألعاملين فيها، أَو أنْ يرد بعضها في قوانين أخرى 
ة عمله بدقة وأمانة، والتزامه بطاعة رؤسائه وتنفيذ ألواجبات ومن بين تلك ألواجبات التزام ألمُوَظف بتأدي

ألمطلوب منه القيام بها، والالتزام بالحفاظ على الأسرارِ ألوظيفية ألخاصة بالجهة ألتي يعمل بها أَو ألتي 
                                                             

(، دار النهضة العربية ،بياروت، دون عاام 1العلمة الجوهري ،الصِحَارَ في اللغة والعُلوم: تقديم عبد الله العليلي مجلد) (2)
 .949الطبع ،ص

طااااأ فِااااي قَااااانُونِ الْعُقُوباااااتِ المصااااري ،دراسااااة تحليل(1) يااااة ،دار محمااااود للنشااااار و المستشااااار احمااااد ابااااو المكااااارم ،صااااور الخا
 .22، ص2119التوزيع،

 .521(ص 1221د.أحمد عبد اللطيف: جرائمُ الأموال العامة، دار النهضة العربية، القاهرة ) (2)
 .292( ص 2195عامة، دار المطبوعات الجامعية، سنة)د.عوض محمد، الجرائمُ المضرة بالمصلحة ال (4)
د.طارق سرور: قَانُونِ الْعُقُوباتِ، القسم الخاص، جرائمُ الاعتداء على الأشخاص والأموال، الطبعة الأولى، دار النهضة  (5)

 211( ص 1222العربية، سنة)
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أثناء  ، فضلا عن التزامهِ بالتبليغ عن الجَرَائِمِ ألتي يعلم بها(2)يتصل بحكم وظيفَته أَو ألخاصة بالأفراد
تأدية عمله أَو بسببه فل فرق بين هذه ألواجبات، فالموظف ألعام يلتزم بعدم الإخلل بواجبات وظيفَته 
سواء كان مصدر هذه ألواجبات النصوص ألقَانُونِية أَو اللوائح أَو القَرَارَات ألِإدارية أَو الَأوامر المصلحية 

أَو ألشفوية أَو العرف، فالإخلل ألجَسيم بواجبات الوظيفة أَو ألمنشورات ألداخلية أَو التعليمات ألمكتوبة 
يتوافر بجانب ألمُوَظف ألعام إِذا كان من شأن الفعل ألذي ارتكبه الخروج على متطلبات الرور العَامَّةُ 

 . (1)للنظام ألوظيفي وألتي تتمثل فيما يمكن أن يعبر عنه "بأمانة الوظيفة العَامَّةُ"
الَّ يتخذ في جميع الأحوال صوره ألموقف الإرادي ألسلبي ألذي يتمثل بالترك أَو والواضح أَنَّ الإهْمَ 

 الامتناع عن اتخإِذ العناية أللزمة لتجنب حدوث النتيجة ألضارة.
 المعايير المُتبعةُ في تحديد المَسؤوليّة غير العَمديِة عن الإهْمَال  / الفرع الثاني 

واجب الإتباع لمعرفة قدرة ألمتهم على توقع النتيجة غير ألمشروعة أَو أَختلف ألفقه في تحديد المعيارُ أل 
عدم قدرته وقد انقسم ألفقه ألجزائي في هذه المسألة إِلى معايير  ثلث، وهي المعيار ألموضُوعي والمعيار 
ألشَخصيُ والمعيار ألمختلا. فكان اختلفهم في أي واحد من هذه المعايير هو ألأصلح بياس وجود 

 طأ غير ألعَمديِ وسنتناول هذه المعايير مِنْ خِلَلِ النقا  الآتية:الخ
: وفقاا لهذا المعيار يقاس مسلك ألمتهم بمسلك الشخص ألمعتاد. ولذلك   أَولًا :المعيارُ الموضُوعي 

أحياناا يعبر عنه بالتقدير ألمجرد. فقدره ألمتهم على توقع النتيجة غير ألمشروعة لفعله رهن بقدرة 
والشخص المعتاد يقصد به الشخص المتوسا الذكاء والانتباه  (2)خص ألعادي الانتباه على توقعها.الش

 والتفكير. 
ويذهب رأي إِلى القول بِأَنَّ الشخص ألمعتاد هو شخص من نفس طائفة ألفاعل متوسا في جميع 

ل هو خارق ألصفات، مجرد من ظروفه ألشَخصيُة ألخاصة ومحا  بنفس ظروف ألفاعل، وبالتالي ف
 . (4)الذكاء ولا هو بالمُهمِل بليد التفكير
                                                             

 . 422( ص2194جامعيةُ للطباعة والنشر) د.محمد زكي أبو عامر: قَانُونِ الْعُقُوباتِ القسم الخاص، الدار ال(2)
د.ساااليمان عباااد المااانعم ود.محمد عاااوض: النظرياااة العاماااة للقَاااانُونِ الجزائاااي اللبنااااني، الطبعاااة الأولاااى، المؤسساااة الجامعياااة  (1)

 .125( ص 2119للدراسات والنشر والتوزيع، سنة)
النظرياة العاماة للجريماة والنظرياة العاماة للعقوباة والتادبير  د. محمود نجياب حساني،  شارر قَاانُونِ الْعُقُوبااتِ القسام العاام، (2)

 911، ص  2111، دار النهضة، القاهرة، 4الاحترازي"،  
قد أخذ بهذا المعيارُ فقه الفانون المدني كمعيار لمعرفة وجود الخطأ من عدمِهِ انظر د. بد المجيد الحكيم، والأستاذ عبد  (4)

، مصاادر 2البشير، "الوجيز في نظرية الإلتزام في الفانون ألمادني العراقاي"، ج  عبد الباقي البكري، والأستاذ محمد طه
 . 129، ص 2199الإلتزام، طبعة جامعة بغداد، 
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ويتحدد الشخص ألمعتاد بشخص متوسا العناية والحذر والحيطة ينتمي إِلى نفس ألمجموعة ألاجتماعية 
ألتي ينتمي أليها ألجَاني. ويعني بالمجموعة ألاجتماعية ألمجموعة ألبيئية أَو ألمهنية ألتي ينتمي أليها 

جموعة الأشخاص ألذين يمارسون ألمهنة أَو الحرفة أَو الرياضة ألتي تقع في إطارها ألجَاني، مثل م
 . (2) الجريمة غير ألعَمديِة

وقد أيد جانب كبير من ألفقه ألجزائي هذا المعيار كمعيار لقياس مدى توافر الخطأ غير ألعَمديِ من 
دة حجج منها، أنَّ هذا المعيار يعبر عن عدمِهِ. ويستند أنصار هذا المعيار في سبيل تدعيم رأيهم إِلى ع

سلوك الشخص ألعادي ألذي يظل مقبولاا ومألوفاا من جميع ألناس وصالحا للتطبيق في معظم الحالات 
  . وبالتالي فإِنَّه أقرب إِلى تحقيق العدالة

 المعيارُ ألشَخصيُ  -ثانياً 
خصي بحت يرجع في تقديره إِلى يذهب جانب من ألفقهِ إِلى تحديدِ معيار الخطأ على أساس ش     

ألجَاني نفسه لا إِلى شخص سواه وفقاا لتكوينه ألشَخصيُ وظروفه ألخاصة سواء كانت خارجية أم 
. ووَسيلة (1)شخصية كدرجةُ ذكائه ومستوى تعليمه وخبراته ألشَخصيُة أي بياس خطأ ألجَاني على نفسه

ئ وبين ما اعتاد على اتخإِذه من مسالك في ذلك هي المقارنة بين ما صدر عن ألجَاني من سلوك خاط
، فإِذا تبين أنه ألتزم في سلوكه ألقدرة من الحيطة والحذر والانتباه ألتي اعتاد عليها فل (2)نفس الظروف

ينسب خطأ في حقه، أَمَّا إِذا تبين أنه نزل في سلوكه عن هذا ألقدرة من الحيطة والحذر ألذي اعتاد أن 
يجة ألإجرامية وألعلم بعناصره وقت مباشرته السلوك أَو توقع حدوثها ولكنه لم يتخذ يتخذه فلم يتوقع النت

 . (4)الاحتياطات للحيلولة دون حدوثها، توافر الخطأ من جانبه ونهضت في حقه المَسؤولي ة عن النتيجة
تلف باختلف ويستند أصحاب هذا الرأي إِلى ألحجه ألقائلة أن ألقدرة على اتخإِذ واجب الحيطة والحذر تخ

الأشخاص، وأنه يلزم لذلك اتخإِذ معيار واقعي يراعى فيه الاعتداد بملكات الشخص وقدراته لأنه بذلك لا 

                                                             
طاااأ غيااار العمااادي فاااي القَاااانُونِ الوضاااعي والشاااريعة الأسااالمية ،مكتباااة النهضاااة ألمصااارية،  (2)  د. أحماااد عباااد اللطياااف ، الخا

 . 211، ص  1224، القاهرة
 .124،  ص2199اهر عباد شاويش ،شارر قَانُونِ الْعُقُوباتِ ، القسام ألخااص،  جامعاة ألموصال، د. ما (1)
محمد الطاهر محمد عبد العزياز، "ضاوابا الإثباات الجناائي فاي ضاوء ألفقااه وقضاااء ألاانقا "، دار الكتااب القَانُونِياة، ألمجلِاة  (2)

 22، ص 2112الكبرى، 
كري، المساااؤولية الجِنائياااة الناشااائة عااان الإهْمَاااال، دراساااة تحليلياااة تطبيقياااة مقارناااة، رساااالة عاااادل يوساااف عباااد النباااي الشااا (4)

 . 221، ص  1225ماجستير، كلية القَانُونِ، جامعة بابل، 
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نلقي على كاهله عبء القيام بأعمال قد تفوق ملكاته ألذهنية أَو قدراتهم ألبدنية أَو ألصحية وبالتالي فل 
 . (2)تصرفاته بتجاوز ما تحتمله ظروفه ألخاصةيمكن أن يطالب ألجَاني بقدر من الحيطة والذكاء في 

ولم يسلم هذا المعيار من ألنقد، ومن أهَم ما وجه له من نقد أنه يتعارض مع ألمصلحة العَامَّةُ لأن تحديد 
ألحد ألأدنى من العناية ألمتطلبة وفقاا لما اعتاده  كل شخص أمر يتعارض مع العدالة، إِذ يترتب عليه أن 

مِل ألذي ألف عدم الَأهتمام بحقوق الآخرين والاستهانة بها وبواجب العناية ألذي يحول ألمُه يكون جزاء
دون الاعتداء عليها عدم مساءلة الفإِنَّون، بينما جزاء الشخص ألذي اعتاد ألحذر ألشديد والعناية ألفائقة 

 .(1)أن يُعَاقَب إِذا نزل يوم لسبب ما عن ألقدرة ألأعلى من العناية والحذر
 المعيار ألمختلط  -ثاً ثال
يذهب أنصار هذا المعيار إِلى أن جوهر الخطأ يتمثل في عدم مراعاة العناية والحيطة أللزمة لتجنب     

. أي أنَّ هذا المعيار يخلا (2)النتيجة غير ألمشروعة بينما كان ذلك واجباا على ألمتهم وفي استطاعته
 . (4)خصيُ "ألواقعي" بين المعيار ألموضُوعي "ألمجرد" والمعيار ألشَ 

وينتج معياراا جديداا، وعليه فإِنَّه لقيام مَسؤولي ة ألمُوَظف  لَا بُدَّ أَنْ يتوافر العنصرين معاا لقيام المَسؤولي ة 
عن الخطأ، العنصر ألموضُوعي والعنصر ألشَخصيُ، بحيث يكون الشخص ألجَاني أولاا لم يبذل العناية 

وجد في ظروفه ثم بالإضافة إِلى ذلك أنه لم يبذل العناية ألمتطلبة منه وبهذا  ألتي يبذلها الرجل ألعادي لو
يكون قد توفر عنصرين ألموضُوعي والشخصي ويكون ألفاعل أخطأ وتقوم مسؤوليته ألجَزائيَّة، أَمَّا إِذا لم 

ألعادي في  يتوفر العنصر ألموضُوعي مثلا بِأَنَّ كان هذا الشخص قد بذل العناية ألمتطلبة من الشخص
ظروفه وبالرغم من ذلك وقعت النتيجة ألإجرامية فإِنَّه وفق للمعيار ألمختلا فإِنَّ الخطأ لا يكون متوفر 

 5). )لعدم وجود العنصر ألموضُوعي
أَمَّا إِذا تبين أنه لم يتخذ العناية ألواجبة فإِنَّ هذا لا يكفي لإثبات توافر الخطأ وإنما يجب البحث بعد ذلك 

صر ألشَخصيُ لمعرفة ما إِذا كان ألفاعل قد اتخذ ما يستطيع من عناية واحتيا  وفق لشخصيته في العن
لتجنب وقوع النتيجة غير ألمشروعة أي بعد التأكد من وجود العنصر ألموضُوعي لآ بُدَّ من التأكد كذلك 

 من وجود العنصر ألشَخصيُ. 

                                                             
 .114، ص1222د. محمد زكي أبو عامر، " قَانُونِ الْعُقُوباتِ القسم ألعام، دار ألجامعة ألجديدة"، مصر، الإسكندرية،  (2)
 .222عادل يوسف الشكري،  المسئولية ألجِنائية الناشئة عن الإهْمَال"، مرجع سابق، ص    (1)
 .991د .محمود نجيب حسني، شرر قَانُونِ الْعُقُوباتِ ، مرجع سابق ،ص  (2)
 .  299د. ابراهيم عيد نايل، شرر قَانُونِ الْعُقُوباتِ، القسم ألخاص، دار النهضة ألعربية، ألقاهرة، ص (4)
  11، ص 2111د. فوزية عبد الستار، " ألنظرية ألعامة للخطأ غير العمدي، دراساة مقارناة  ،  (5)
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. 25منهج التشريع  طبقا للمادة )والواضح إِنَّ المُشَرِ عُ الْعِرَاقِي  تبنى هذا ال  ( من قَانُونِ الْعُقُوباتِ الْعِرَاقِي 
 صور الإهْمَال الوظيفي / المطلب الثاني

لا يقوم الإهْمَال بمجرد إِخلل المُوَظف  بواجبات الحيطة و الحذر، فالقَانُونِ لا يُعَاقَب  في الحقيقة    
. ومِنْ (2)السلوك متى ما افضى إِلى نتيجة اجرامية معينة على السلوك في ذاته و انما يُعَاقَب على ذلك 

( من قَانُونِ الْعُقُوباتِ الْعِرَاقِي   يتبين لنا أَنَّ  صور عدة  يتحقق فيها سلوك 242خِلَلِ نص  المادةِ )
في أَداءِ الإهْمَال الجَسيم  الصورة الاولىالمُوَظف أَو المُكلف بخدمة عامة المؤدي لارتكاب هذه الجَريمةِ، 

لطَة، أَمَّا  فهي الِإخلل الجَسيم بواجبات الوظيفة وهذا ما  الصورة الثانيةالوظيفة واساءةُ استعمال السُّ
  سنوضحه في الفرعيين الآتيين: 

لطَة/ الفرع الَأول    الإهْمَال واساءةُ استعمال السُّ
لضرر الجَسيم كركنين متلزمين لوقوع الجَريمةِ من إِنَّ المُشَرِ عُ الْعِرَاقِي  أَشتر  الخَطَأُ الجَسيم وا     

المُوَظف أَو المُكلف بخدمة عامة اضر بحكم وظيفَته بأموال  ومصالح الجهة التي يعمل بها أَو بأموال  أَو 
مصالح الاشخاص المعهودة اليه ، واشتر  أَيضاا أَنْ يكون ناشئاا عن إهْمَال  جسيم  بأداءِ الوظيفة، أَو عن 

لطَة، أَو عن إِخلل  جسيم  بواجبات الوظيفة.لِإساء  ةِ إِستعمال السُّ
لطَة مِنْ خِلَلِ التقسيمات  وعليه سنوضح ما المقصود بالإهْمَال الجَسيم واليسير، واساءةُ استعمال السُّ

 الآتية :
  الإهْمَال الجَسيم واليسير: -أَولاً   
في سلوكهِ أَكثر مِمَّا يجب أَنْ يسلكه الشخص ألمعتاد،  أَمَّا الإهْمَال ألجَسيم فيقصد به انحراف الشخص  

ويتحقق عندما يكون بإمكان كل شخص أَنْ يتوقع النتيجة ألضارة، ومثاله أَنْ يدخل صياد في حديقةِ 
منزل  مأهول  كي يصطاد طير فيطلق رصاصة من بندقيتهِ، فتقتل أَو تصيب أَحد الأشخاص، وخطأ 

أَنْ –متوسا العناية والحيطة وألحذر –ا يكون بإمكان الشخص ألعادي يسير أَو بسيا و يتحقق عندم
، وعلى حسب هذا الاتجاه، فإِنَّ الخطأ ألجَسيم وأليسير تنها بهما المَسؤولي ة (1)يتوقع النتيجة ألضارة 

                                                             
طاااأ ،شاااركة البهااااء للبرمجياااات والكمبياااوتر والنشااار الالكتروناااي ،  (2) د. عباااد الفتاااار ماااراد ،شااارر جااارائمُ القتااال و الاصاااابة الخا

 .252، ص1224الاسكندرية ، 
 .291سابق، صد. احمد عبد اللطيف ، المرجع ال(1)
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لي ة ألمدنية، ألمدنية و ألجَزائيَّة على حد سواء، أَمَّا الخطأ أليسير جدا أَو ألتافه فل تنها به إِلآ المَسؤو 
 . (2)ويترتب على هذا القول ازدواج الخطأ ألجزائي والمدني

ويرى جانب من ألفقهِ تقسيم الخطأ إِلى خطأ جسيم، وهو ألذي يصلح أَنْ يكون أَساساا لقيام المَسؤولي ة 
اا للمَسؤولي ة ألجَزائيَّة و ألمدنية في الجَرَائِم غير ألعَمديِة، وخطأ يسير وهو ألذي يصلح أَنْ يكون أَساس

ألمدنية دون ألجَزائيَّة، ويترتب على هذا القول كذلك ازدواج الخطأ ألجزائي و ألمدني، فالمَسؤولي ة ألجَزائيَّة 
 . (1)لا تقوم ألا بالخطأ ألذي يبلغ درجةُ من ألجسامة

(عقوبات ان 242ر  في المادةِ )إِذ أَخذ المُشَرِ عُ الْعِرَاقِي  بالتفرقة بين الخطأ ألجَسيم والخطأ أليسير، إِذ اشت
يكون خطأ ألمُوَظف أَو ألمُكلف بخدمة عامة جَسيماا وناشئاا عن إهْمَال جسيم بأداء وظيفَته، أَو يكون قد 
اخل بواجبات وظيفَته إخللا جَسيماا، حتى يمكن مساءلته جنائيا عما ألحقه من ضرر جسيم بأموال 

ه فإِنَّ المُشَرِ عُ يشتر  لقيام جَريمةِ إهْمَال ألمُوَظف ألمنصوص الجهة ألتي يعمل فيها أَو مصالحها، وعلي
( ان يصدر منه خطأ جسيم، وهذا يعني بمفهوم المخالفة أَنَّ الخطأ أليسير لا 242عليها في المادة )

( 242يكفي لمساءلة ألمُوَظف عن أهَمله. ونحن نتفق مع الراي ألذي يذهب إِلى أنَّ يُعَدُّل نص المادة)
وبات عراقي مِنْ خِلَلِ عدم اشترا  ألجسامة في الخطأ مع اشتراطها في الضررِ، وذلك ضماناا لحقوق عق

 ألمُوَظف وتحقيقا للمصلحة العَامَّةُ.  
وتجدر ألإشاره إِلى أَنَّ القضاءَ الْعِرَاقِي  كان قد ميز بين الخطأ ألجَسيم وأليسير، إِذ اشتر  أَنْ يكون خطأ 

كلف بخدمة عامة خطأا جَسيماا كي تنها مسؤوليته ألجَزائيَّة، وتطبيقاا لذلك فقد قضت ألمُوَظف أَو ألمُ 
( 943يشترط لمعاقبة أي مُوَظف أَو مُكلف بخدمة عامة وفق المادةِ )التَّميِيِز في العراق بِأَنَّه: ) مَحْكَمَة

هة التي يعمل بها و لا ان يتوافر الخَطَأُ الجَسيم في عمله بحيث يؤدي إِلى ضرر جسيم بمصالح الج
 . (2) (مَسؤوليّة جِنائية الا بتوافر هذين الركنين

ومن هذه الَأحكام يتبين لنا بِأَنَّ المَسؤولي ة الجَزائيَّة للمُوَظف أَو المُكلف بخدمة عامة لا تنها الا إِذا 
إيرادهِ لصور الخَطَأُ الجَسيم في توافر الخَطَأُ الجَسيم بحقه، من ذلك يتضح أن مسلك المُشَرِ عُ الْعِرَاقِي  في 

لطَة والإخلال الجَسيم ( من قَانُونِ الْعُقُوباتِ الْعِرَاقِي  وهي :)242المادةِ ) الإهْمَال واساءةُ استعمال السُّ
(، هو السبيل الأمثل في توفيرِ أكبر قدر من الحماية الجَزائيَّة للأموال والمصالح العَامَّةُ بواجبات الوظيفة

                                                             
، 2111وداد عبد الرحمن حمادي القيسي، جريمة الإهْمَال ،دراسة مقارنة، رساالة دكتاوراه ،كلياة القَاانُونِ، جامعاة بغاداد،  (2)

 .244ص
 .951د. محمود نجيب حسني، شرر  قَانُونِ الْعُقُوباتِ ، مرجع سابق، ص(1)
 .211،ص4، الِسَنَة1منشور في النشرة القضائية ،العدد ،1/4/2112في 25قرار محكمة التمييز العرابية المرقم  (2)
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، ذلك أنه لا يدع مجالا للإفلت من العقاب إِذا ما أنطوى سلوك المُوَظف العام على صورة لم والخاصة
 يرد القَانُونِ على ذكرها.

لطَة  ثانياً : اساءةُ استعمال السُّ
، ولا (2)ويقصد بهذه الصورة ان يستعمل ألمُوَظف سلطته ألتقديرية لتحقيق غرض معترف له بها     

لطَة تقديرية تمنح لرجل الِإدارة على النحو يمكن أَنْ تتحقاق اس لطَة، ألا إِذا كانت هنالك سُّ اءةُ استعمال السُّ
لطَة ألتقديرية تعني نوع  ألذي تخوله بعا حرية التدخل في اي وقت شاء أَو الامتناع عن ذلك وهذه السُّ

ألواقعية أَو ألقَانُونِية ألتي من ألحرية تتمتع بها الِإدارة لتقدير الخطورة ألتي قد تنجم عن بعا الحالات 
تحدث، ولاختيار وقت تدخلها، ولتقدير اصلح الوسائل لمواجهة هذه الحالة، وفي هذا ألمال تكون لها 
الكلمة الأخيرة إِذا لم تخرج عن ذلك القيد ألعام ألذي يهيمن على جميع تصرفاتها وهو فكرة ألمصلحة 

 . (1)العَامَّةُ( 
لْطَةُ  لطَة الِإدارة في فرضِ العقبة ألانضباطية على ألمُوَظفِ ألعام فيومثال  على السُّ  ألتقديرية، سُّ

( لِسَنَة 24( من قَانُونِ انضبا  مُوَظفي الدولة والقطاع ألعام رَقَّمَ )22/4( و )22/1( و )9المواد ) 
لطَة ان يقدر خطورة وأَهمية بعا الوقائع وما يناسب 2112 ها من وسائل ألمعدل، وله بموجب هذه السُّ

حل مشروعة، وعلى ذلك لا يمكن محاسبة ألمُوَظف على كيفية استعمال حقه في التقدير، ألا في نطاق 
 . (2)الَأهداف ألتي يسعى إِلى تحقيقها

لطَة تتمثل بصورة سلوك عَمديِ، غير أَنَّ هذا السلوك ألعَمديِ لا يتنافى مع طبيعة  إِنَّ اساءةُ استعمال السُّ
مَال من حيث كونها جَريمةِ غير عَمديِة، ذلك أَنَّ الجريمة غير ألعَمديِة تقوم على اساس إدارة جَريمةِ الإهْ 

ألجَاني للسلوك دون ارادته للنتيجة، بشر  أَنْ لا يكون هذا ألمُوَظف قد قصد الأضرار بالأموال والمصالح 
جَزائيَّة بصدد جَريمةِ الأضرار ألعَمديِ ألمحمية قَانُونِاا، وألا دخل سلوكه في حيز ألعمد وقامت مسؤوليته أل

( من قَانُونِ الْعُقُوباتِ الْعِرَاقِي  242ألمنصوص عليها في المادة )
  . 

لطَة، إِذ تُعَدُّ ألمصدر ألذي  لطَة بالقاعدة الِإدارية ألمحددة لنطاق هذه السُّ وترتبا فكرة اساءةُ استعمال السُّ
لطَة وفيما إِذا كان سلوك ألمُوَظف قد تجاوز تلك ينبغي الرجوع أليه عند ألحاجه إِلى بي ان حدود هذه السُّ

                                                             
 .54،دار المؤلفات القَانُونِية ،بيروت ،لبنان ،ص2د. جندي عبد الملك، الموسوعة الجِنائية، المجلد  (2)
 . 212، ص2115علي عبد القادر القهوجي: قَانُونِ الْعُقُوباتِ اللبناني القسم الخاص، بيروت، الدار الجامعيةُ، (1)
 .  22،ص2195د. عوض محمد ، جرائمُ الاشخاص والاموال، دار المطبوعات الجامعية ،الاسكندرية ، (2)
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لطَة تكلمها قاعدة إِدارية ترسم حدود  الحدود من عدمِهِ، فالقاعدة ألجَزائيَّة ألتي تجرم اساءةُ استعمال السُّ
لطَة  . (2)تلك السُّ

أعَمالاا لسلطته التقديرية وقام بها ركن  إِلاَّ أَنَّ الجرم لا يتعلقُ بجميع صور السلوك التي يقوم بها المُوَظف
الخَطَأُ، ولو ترتب عليه ضرر للأموال والمصالح المحمية، بل أَنَّ منا  التجريم يتعلقُ بما يشكله الفعل 
لطَة وظيفَته، والتي تتحقاق عندما يستخدم فيها المُوَظف سلطته التقديرية  من إِساءة  لاستعمال المُوَظف لسُّ

لطَة للمُوَظف مِنْ أَجْلِ تحقيقه، مثال ذلك أَنْ يقوم  لتحقيق غرض آخر غير الغرض الذي منحت هذه السُّ
مدير البنك بمنح أَحد العملء قرضا دون ضمانات كافية، لا بقصد الاضرار بالبنك وانما مجاملةٌ منه 

 للزبون أَو بقصد مساعدته. 
، ومِنْ خِلَ  ( قد عَدَّ صورة اساءةُ استعمال 242لِ تحليل نص المادةِ )يذكر أَنَّ المُشَرِ عَ الجزائي الْعِرَاقِي 

لطَة بحد ذاتها خطأا جَسيماا دون أَنْ يتطلب الَأمر بيان درجةُ هذه الاساءةُ، فإِذا ما تحقق ضرر جسيم  السُّ
 بالأموال والمصالح محلِ الحماية الجَزائيَّة قام الركن المادي لجَريمةِ الإهْمَال.

 لاخلال الجَسيم بواجبات الوظيفةا/ الفرع الثاني 
الاستهانة والتفريط بمقتضيات الحيطة والحذر ازاء الاموال إِنَّ المقصودَ بهذهِ الصورةَ هو: "      

.وتُعَدُّ هذه الصورة بحسب طبيعتها متسعة الانتشار (1) "والمصالح المحمية قَانُونِاً أَو بالواجبات الوظيفية
الاجرامي لجَريمةِ الإهْمَال الوظيفي، كونها تشمل واجبات الوظيفة سواء وتكاد تشمل جميع صور الفعل 

الخاصة بوظيفة بذاتها أَو تلك التي تكون عامة أَو مشتركة بين مجموعة من الوظائف أَو بين الوظائف 
أَوامر أَو  في عمومها، كما أَنَّهُ لا عبرة بمصدر تلك الواجبات سواءا كان نص قَانُونِي أَو قَرَارَ إِداري أَو

أَنظمة أَو تعليمات مكتوبة أَو شفهية أَو العرف أَو الخبرة الانسانية العَامَّةُ أَو الفنية وتندرج تحت هذه 
تتمثل بكل اغفال كلي أَو جزئي من قبل المُوَظف للواجبات التي تحكم اداء  الاولىالصورة حالتان، 

ل معين ام كانت تحدد له كيفية ادائه والغاية وظيفَته، سواء كانت هذه الواجبات تفرض عليه اداء عم
 . (2)المُستهدفة من عملهِ 

فهي مخالفة امانة الوظيفة العَامَّةُ المُتَمَثِ لَة بمجموع القيم والمبادئ التي يفرضها النظام  أَمَّا الحالةٌ الثانيةُ 
لطَة، الوظيفي، فالإخلل بواجبات الوظيفة يتحقق بالإضافة إِلى الإهْمَال في ادائ ها واساءةُ استعمال السُّ

                                                             
 .542، ص1221د. احمد عبد اللطيف: جرائمُ الاموال العامة، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة، دار النهضة العربية،(2)
معياااار سااالطة العقااااب تشاااريعا وتطبيقاااا ، منشااااة المعاااارف ،  د. رمسااايس بهناااام ، نظرياااة التجاااريم فاااي القَاااانُونِ الجناااائي ،(1)

 ..212الاسكندرية ، ص
 .252، ص2199د. محمود نجيب حسني، شرر قَانُونِ الْعُقُوباتِ اللبناني، القسم الخاص، مكتبة المطبوعات، بيروت،  (2)
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بكل ما ينطوي على مخالفة حسن اداء الوظيفة سواء تمثل ذلك بمخالفة الواجبات التي حددها القَانُونِ 
 . (1). أَو الواجبات التي تحددها القوانين الاخرى (2)الِإداري 

ة وَمِنْ ثَمَّ يصلح لقيام وهنا يتحققُ الاخللُ بواجباتِ الوظيفة بكل اخلل لأي واجب من واجبات الوظيف
 . (2)مَسؤولي ة المُوَظف الجَزائيَّة عن جَريمةِ الإهْمَال، متى ما توافرت عناصرها الاخرى 

الا أَنَّهُ متى ما كان المُوَظف حَسن النية وقام به مُعتقداا أَنَّ اجراءهُ من اختصاصهِ، على أَنْ يثبت أَنَّ 
مبنياا على اسباب  معقولة  وأَنَّهُ لم يتخذه الا بعد الحيطة المناسبة، وإِنْ اعتقاده بمشروعية فعله بِأَنَّهُ كان 

 . (4)كان مخالفاا لواجبات وظيفَته فإِنَّه لا يشكل جَريمةِ 
وقد يكون الخَطَأُ مفترضاا، متى ما كان السلوك بذاته مخالفا للقوانين والانظمة والَأوامر، إِلاَّ أَنَّ هذا 

العكسِ، بمعنى أَنَّ المُوَظف الذي قد قام بالسلوكِ المخالفِ، يمكنه اقامةُ الدليلٌ  الافتراض يقبلُ اثبات
على أَنَّ سلوكهِ لا يشكلُ خطأا، ذلك أَنَّهُ مبنيٌ على اساسِ رجحانِ عوامل  عدة سوغت لهُ اقتراف ذاكَ 

ما يصاحبه من مخاطرة  السلوك ، وَمِنْ ثَمَّ تثبت حسنُ نيتهِ، مثال ذلك بيام المُوَظف بمنح القرض مع
ائتمانية تقتضيها طبيعة الائتمان البنكي وَمِنْ ثَمَّ ينبغي توخي تقدير هذه المخاطر وضرورة وجودها عند 

 . (5)النظر في الكيفية التي وقع بها الضرر

                                                             
( لِسَاانَة 24لدولااة والقطاااع العااام رَقَّاامَ )( ماان قَااانُونِ انضاابا  مااوظفي ا4وماان قبياال تلااك الواجبااات مااا نصاات عليااه المااادةِ) (2)

 م المعدل.2112
( ماان قَااانُونِ اصااول المحاكمااات الجزائيااة العراقااي رَقَّاامَ 49وماان الامثلااة علااى الواجبااات الوظيفيااة مااا نصاات عليااه المااادةِ ) (1)

سابب تأديتاه بوقاوع المعادل والتاي جااء فيهاا "كال مُكلاف بخدماة عاماة علام اثنااء تأدياة عملاه او ب 2112( لِسَنَة 12)
جريمة او =اشتبه في وقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بل شكوى وكل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالة 
يشتبه معها بوقوع جريمة وكل شخص كان حاضرا ارتكاب جناياة علايهم ان يخباروا فاورا احاد ممان ذكاروا فاي الماادةِ 

مة عامة بالتبليغ عن جريمة علم بهاا اثنااء تأدياة وظيفاة او بساببها كاان ( " فان لم يقم الموظف او المُكلف بخد41)
  .ذلك اخللا منه بواجبات وظيفته

 .211د. رمسيس بهنام ، نظرية التجريم في القَانُونِ الجنائي ، معيار سلطة العقاب تشريعا وتطبيقا مرجع سابق ،  ص(2)
عراقاي علاى: "لا جريماة اذا وقاع القعال مان موظاف او شاخص مُكلاف بخدماة ( مان قَاانُونِ الْعُقُوبااتِ ال42نصات الماادةِ ) (4)

اذا قاااام بسااالمة نياااة بفعااال تنفيااذا لماااا امااارت باااه القاااوانين او اعتقاااد ان اجاااراءه مااان  -عامااة فاااي الحاااالات التالياااة: اولا
ن طاعتااه اذا وقااع الفعاال منااه تنفيااذا لأماار صااادر اليااه ماان رئاايس تحااب عليااه طاعتااه او اعتقااد ا -اختصاصااه. ثانيااا

واجبه عليه ويجب في الحالتين ان يثبت ان اعتقاده الفاعال بمشاروعية الفعال كال مبنياا علاى اساباب معقولاة واناه لام 
يرتكبااه الا بعااد اتخاااذ الحيطااة المناساابة ومااع ذلااك فاال عقاااب فااي الحالااة الثانيااة اذا كااان القَااانُونِ لا يساامح للموظااف 

 بمناقشة الامر الصادر اليه".
ن محمد ربيااع ،شاارر قَااانُونِ الْعُقُوباااتِ المصااري ، القساام العااام ، الكتاااب الاول ، المبااادئ العامااة للجريمااة ، دار د. حساا   (5)

 .141، ص2،2119النهضة العربية ، القاهرة ، 
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لطَة تمثل انحراف المُوَظف في استعمال سلطته  وعلى اساس ذلك يتضح لنا أَنَّ اساءةُ استعمال السُّ
قديرية عن الغاية التي خولها له القَانُونِ واستهدافه بممارستها تحقيق غاية اخرى ومجال هذه الصورة الت

لْطَةِ التقديرية بحيث أَنَّهُ يجب عليه استعمالها على  من الخَطَأُ يتوافر عندما يكون للمُوَظف جانب من السُّ
لْطَ  ةُ لتحقيق اغراض أُخرى خلفاا للمصلحةِ النحو الذي يحقق المصلحة، الا أَنَّهُ يستعمل هذه السُّ

 .(2)العَامَّةُ 
 المبحث الثاني

 اركان جَريمةِ الإهْمَال الوظيفي والْعُقُوباتِ المترتبة عليها 
، إِذ   (1) في الحقيقة لا تنها المَسؤولي ة الجَزائيَّة الا بوقوع الجَريمةِ وتوافر ركنيها المادي والمعنوي      

لناشئة عن الإهْمَال والتي هي عبارة عن جَريمةِ غير عَمديِة ترتكب بسلوك سلبي وتقع نتيجة أَنَّ الجَريمةِ ا
لإغفال الجَاني أَو امتناعه عن الالتزام باتخإِذ الحيطة والحذر التي أَوجبها القَانُونِ على الافراد مِنْ أَجْلِ 

 .(2)منع حدوث الضرر
 وظيفي  اركان جَريمةِ الإهْمَال ال/  المطلب الَأول

دُ هذا النوع من الجَرَائِم ، من الجَرَائِم إِ يتكون الركن المادي من       رتكابِ فعل  مُعين  يحظره القَانُونِ ويع 
الايجابية، ولكن هناك بعا الاستثناءات فقد لا يكون مرتبطا بجرم يحظره القَانُونِ بل يمتنع عن القيامِ 

وبذلك تنشأ المَسؤولي ة الجَزائيَّة  ، (4)ي التَشْرِيعات بالجَرَائِم السلبيةبفعل يأمر القَانُونِ به وهذا ما يسمى ف
غير العَمديِة بحق المُوَظف عن إهْمَاله لواجبات وظيفَته والتي تُعَدُّ من جَرَائِم الخَطَأُ التي يرتكبها 

ذا ما سنبحثه في هذا وفقا  المُوَظف. لذا فإِنَّ اركان هذه الجَريمةِ هي اركان المَسؤولي ة الناشئة عنها. وه
 للتي : 

 
 
 
 

                                                             
 . 19، ص 2112د. سمير الشناوي ، الشروع في الجريمة ، دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ، القاهرة ،   (2)
، 2119ير عالياااة، شااارر قَاااانُونِ الْعُقُوبااااتِ القسااام العاااام، بياااروت ،المؤسساااة الجامعياااة للدراساااات والنشااار والتوزياااع، د. سااام(1)

 . 122ص
 .12وداد عبد الرحمن حمادي القيسي، المرجع السابق ،ص (2)
 .122د. سمير عالية، شرر قَانُونِ الْعُقُوباتِ القسم العام، مرجع سابق ،  ص (4)
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 الركن المادي /  الفرع الَأول 
يقصد بالركن ألمادي لجَريمةِ الإهْمَال ألوظيفي مظهرها ألخارجي أَو كيانها ألمادي أَو هو ألماديات      

تجسد فيها ألمحسوسة في العالم ألخارجي كما حددتها نصوص التجريم فكل جَريمةِ لآ بُدَّ لها من ماديات ت
 . (2)الإدارة الإجرامية لمرتكبها 

ويتكون الركن ألمادي في الجريمة ألناشئة عن الإهْمَال من ثلثة عناصر وهي سلوك اجرامي سلبي 
صادر من ألجَاني. ونتيجة اجرامية ضارة أَو خطرة لهذا السلوك ذلك أَنذَ ألغالب ،ان يترك الفعل أَو 

جي. وعلقة سببية بين سلوك ألجَاني والنتيجة الإجرامية ألتي تحققت فل الامتناع تغييراا في ألعلم ألخار 
يرتكب صاحب السلوك جَريمةِ ما لم تكن النتيجة ألضارة أَو ألخطرة مترتبة على سلوكه. وسنتناولها مِنْ 

 خِلَلِ النقا  الآتية: 
شا  ارادي خاطئ ايجابي  أم يتحقق الركن في جَريمةِ الإهْمَال غير العَمديِ ، بكل ن سلوكَ الجَاني: .2

سلبي  من شانه الحاق الضرر في المؤسسةِ أَو الدائرةِ التي  يعملَ بها أَو يتصلُ بها المُوَظف  بحكم 
وظيفَته، ولم يشتر  المُشَرِ عُ الجزائيُ صورةا معينةا لسلوكِ المُوَظف الاجرامي، إِذ يصح ان يكون نشاطاَ 

، ويستوي أَن تكون هذه المصالحُ ماديةا يمكن (1) عن اي نشا   سلبي  ايجابياا ام يكونَ بصورة امتناع  
. وذلك أنَّ تحديدَ المصلحةُ بالمادية دون المعنوية لا (2)تقويمها بالمالِ ام معنوية  لا يمكنُ تقويمها بالمالِ 

اديةِ دونَ غيرها، إِذ أَورَد يُوجد له سنٌد من القَانُونِ، لان المُشَرِ عُ لم يقصِر نصَ التجريمِ على المصلحةِ الم
تعبير )مَصالح( بصيغةِ الجمعِ دون ان يُحدده بقيد  وبما أَنَّ المُطلق يجري على اطلقهِ لذا وجبَ الاخذُ 

 بما وردَ في نصِ التجريمِ بحسب ذلك.
، وجَريمةِ تُعَدُّ النتيجةا الاجراميةُ عنصراا لازماا في تكوين الركن المادي للجَريمةِ  :النتيجة الجرمية  .1

الإهْمَال الوظيفي لا تتحقاق الجَريمةِ  مالم تحصل نتيجة قوامها الضرر الذي ينجم عن السلوك الاجرامي. 
وإِذا علمنا بِأَنَّ الخطر هو صفة تلحق الجانب المادي للجَريمةِ. فإِنَّ الخطر قد يلحق بالسلوك فيوصف 

بِأَنَّها خطرة، وإِذا ما علمنا بِأَنَّ السلوك هو الذي  الاخير بِأَنَّه سلوك خطر، أَو يلحق بالنتيجة فتعرف
                                                             

( ماان قَااانُونِ الْعُقُوباااتِ العراقااي الااركن المااادي بِأَنَّااه " ساالوك اجرامااي بارتكاااب فعاال جرمااه القَااانُونِ او 19دةِ )تعاارف المااا (2)
 الامتناع عن فعل امر به القَانُونِ". 

 يااذهب راي فااي الفقااه الااى القااول بِااأَنَّ الساالوك فااي الجريمااة الناشاائة عاان الإهْمَااال يرتكااب فااي اغلااب صااورة واحوالااه بموقااف(1)
سلبي الا انه يتصور ان يقع في احوال نادرة بأفعال ايجابية او بنشا  ايجابي انظر د. احمد عبد اللطيف ، المرجاع 

 . 51.  وداد عبد الرحمن حمادي القيسي ، مرجع السابق ،  ص291السابق ،  ص
الْعُقُوباااتِ العراقااي، مجلااة كليااة  زينااب احمااد عااوين: قضااية فساااد جريمااة الاضاارار غياار العماادي بااأموال الدولااة فِااي قَااانُونِ  (2)

 .251، ص1221الحقوق، جامعة النهرين، عدد خاص، 
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يتضمن بطبيعته سمةُ الاضرارِ بالمصالحِ القَانُونِيةِ أَو مجرد تعريضها للخطر، لذا فإِنَّ هذا المِفهوم 
 ، إِذ تتحقاق النتيجةُ الجُرميةُ بحدوث ضرر  يصيب اموالِ أَو(2)يختلف تماماا عن مَفهوم النتيجةُ الخَطرة 

مصلحةِ الجِهة التي يعمل لديها أَو الاشخاصُ المعهود اليها حِمايةُ اموالهم ومَصالحهم بمعنى ان يُصيب 
. ويَتفق الضررَ الواجب تحققهُ في هذه الجَريمةِ معَ علةِ (1)المصلحةُ التي كلفا بالمحافظةِ عَليها بضرر  

سبباا في حَظر هذا السُلوك والعقاب عليهِ، والمُتَمَثِ لَة التَجريم التي عَمد المُشَرِ عُ الجزائيُ إِلى استخدامِها 
. وقد تختلاُ هذه الصورة (2)بخيانةِ المُوَظف للثقة التي وضَعتها فيه المصلحةُ أَو الجهةُ التي يَعمل فيها 

من السلوكِ في الجَريمةِ عند بيام المُوَظف بأحداث الضرَر )بأموال  الاشخاص المعهود بها اليه( مع 
( 225ر اخرى من الضرر مثل الضرر الذي يتسبب به المُوَظف في جَريمةِ الاختلس المادةِ )صو 

( من قَانُونِ الْعُقُوباتِ ، ذلك 225( و)229عقوبات وكذلك مع جَريمةِ الاستيلء وتسهيله في المادتين )
يله هي نوع من الضرر ان اختلس أَو الاستيلء على اموال الاشخاص المعهود بها إِلى المُوَظف أَو تسه

الذي يطال تلك الاموال، إِلاَّ أَنَّ الفرق يبدو واضحا بين هذه الجَرَائِم وجَريمةِ الاضرار العَمديِ المنصوص 
ومطلقاص من دون اي  ( عقوبات، ذلك ان النص على هذه الجَريمةِ جاء عاماا 242عليها في المادةِ )

وال  أَو مصالح الجهات المبينة في النص، إِذ لم يحدد وصف لكيفية بيام المُوَظف بإحداث الضرر بأم
المُشَرِ عُ صورا معينة لإحداث الاضرار، كما انه لم يستبعد صورا اخرى من طائلة المَسؤولي ة، لذلك نجد 
ان هذا النص هو نص احتياطي، اي انه لا مجال لتطبيقه، الا إِذا كان سلوك المُوَظف المحدث للضرر 

نص عقابي اخر، فإِذا كان الضرر متمثل باختلس المُوَظف لما في حوزته من لا ينطبق مع وصف 
( من قَانُونِ الْعُقُوباتِ ولن 225مال بسبب وظيفَته فإِنَّ النص الذي ينطبق على الواقعة هو نص المادةِ )

الضرر يتمثل ( من قَانُونِ الْعُقُوباتِ ، كذلك إِذا كان 242يكون هنالك سبيل إِلى تطبيق نص المادةِ )
( من قَانُونِ الْعُقُوباتِ، فلن تكون 225( و )229الاستيلء أَو تسهيله على وفق ما نصت عليه المادتين )

 ( من قَانُونِ الْعُقُوباتِ، وهكذا مع بقية الوقائع.242ثمة ضرورة للستعانة بنص المادةِ )
يجابي أَو الامتناع ونتيجته من جهة، ويقصد بها رابطة شديدة واكيدة بين السلوك الا علاقة السببية: .2

وبين إدارة السلوك ونتيجته في العمد، أَو إدارة السلوك دون النتيجة مع توقع النتيجة أَو القدرة على توقعها 
دون قبولها في الخَطَأُ غير العَمديِ من جهة اخرى، إِلى الدرجةُ التي يتعذر معها تصور وقوع النتيجة 

ك السلوك الايجابي أَو السلبي لإسناد تلك النتيجة ماديا أَو معنويا إِلى سلوك الاجرامية بدون حدوث ذل
                                                             

 .19، ص 2112دار النهضة العربية ، القاهرة ، -د. سمير الشناوي ، الشروع في الجريمة ، دراسة مقارنة  (2)
 .   51وداد عبد الرحمن حمادي القيسي ، مرجع السابق،  ص (1)
 .115، شرر قَانُونِ الْعُقُوباتِ ، القسم العام ، المرجع السابق ، ص د. محمود نجيب حسني  (2)
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. لا يكفي لتحقق الركن المادي للجَريمةِ غير العَمديِة أن تترتب على السلوك الخاطئ نتيجة (2)المتهم 
الدفاع امام المَحْكَمَة اجرامية، بل لَا بُدَّ أَنْ ترتبا هذه النتيجة بالسلوك برابطة السببية. فكثيراا ما يبدي 

المختصة دفعاا يقضي بِأَنَّعدام العلقة السببية بين فعل الفاعل والنتيجة الاجرامية، هادفاا من وراء ذلك 
اخلء ساحة المتهم من المَسؤولي ة على اعتبار ان هذه العلقة هي عنصر ضروري ولازم في الركن 

ها المَسؤولي ة وبتقهقره وعجز اثباته تطلق يد المتهم وينهار المادي للجَريمةِ بقيامها يقوم هذا الركن فتن
 . (1)هذا الركن، فتنهار المَسؤولي ة الجَزائيَّة المترتبة عليه 

مَ  انه يجب لقيام مَسؤولي ة المُوَظف الجَزائيَّة عن هذه الجَريمةِ أنْ تكون هنالك رابطة  نَلخصُ مِنْ مَا تَقَدَّ
ه المُوَظف من جهة وبين النتيجة غير المشروعة التي ترتب على ذلك سببية بين السلوك الذي اقترف

السلوك من جهة اخرى ولا تقتصر علة تجريم هذا السلوك على خيانة الثقة التي وضعتها الجهة في 
المُوَظفِ العامل لديها فحسب، بل تتمثل أَيضاا بحماية المصلحة العَامَّةُ التي عهد للمُوَظف المحافظة 

و يقوم بدور الرقيب والخاضع للرقابة في ذات الوقت وأَنْ لهذا الجمع بين الصفتين قد يؤدي عليها، فه
إِلى أهَدارِ المصلحة العَامَّةُ، عندما يقوم المُوَظف بمحاباة مصلحته الخاصة على حسابِ المصلحة 

 .(2)العَامَّةُ ، مِمَّا يلحق ضرر بالمصلحة العَامَّةُ التي كلف بالمحافظة عليها
 الركن المعنوي   /الفرع الثاني 

يتخذ الركن المعنوي في هذه الجَريمةِ صورة الخَطَأُ غير العَمديِ والذي يتحدد تبعا للمضمون العام       
له بكونه ، إِخلل الجَاني عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القَانُونِ وعدم حيلولته تَبعاا 

إِلى احداثِ النتيجة الاجرامية، في حين كان في استطاعتهِ وكان واجباا لذلك دون أَنْ يفضي تصرفه 
عليه، ولَأنَّ اساس الخَطَأُ يتمثل في عدم اتخإِذ الجَاني ما يلزم من الحيطة والحذر للحيلولة دون وقوع 

لف تقصير ينسب إِلى المُوَظف أَو المُكالضرر الذي توقعه أَو الذي لم يتوقعه، فخطأ المُوَظف هو، "

                                                             
د. احمد كامل سلمه ، شرر قَانُونِ الْعُقُوباتِ ، القسم الخاص ، جرائمُ الجرر والقتل العمدية وغير العمدية فقها وقضاء،  (2)

شااارر قَاااانُونِ الْعُقُوبااااتِ،  .  د. محماااود نجياااب حساااني ،225، ص 2191مكتباااة نهضاااة الشااارق ، جامعاااة القااااهرة ، 
 .115القسم العام ، المرجع السابق ، ص 

د. عبااد الحكااام فااوده ، احكاااام رابطااه الساااببية فاااي الجاارائمُ العمدياااة وغياار العمدياااة ، دار الفكاار الجاااامعي ، الاساااكندرية ،  (1)
 .9، ص2111

 . 192لعام ، المرجع السابق ،صد. محمود نجيب حسني ، شرر قَانُونِ الْعُقُوباتِ اللبناني ، القسم ا (2)
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بخدمة عامة لعدم اتخإِذه ما يلزم من الحيطة والحذر لتوقع أَو لتجنب ما توقعه من الاضرار التي 
 . (2) "ترتبت على تصرفه )التي لم يريدها( إِذا كان ذلك باستطاعته ومن واجبه

إِلى الاضرارِ  إِنَّ جَريمةِ الإهْمَال الوظيفي من الجَرَائِم غير العَمديِة التي تتطلب اتجاه إدارة الجَاني
. ذلك أَنَّ حدوث ضرر للجهة التي يعمل لديها (1)بالأموال أَو المصالح محلِ الحماية مع علمه بذلك

المُوَظف أَو للأشخاص الاخرين، لا يُعَدُّ كافيا لتوافر ركن العمد في هذه الجَريمةِ بحقِ المُوَظف، بل 
ف أَراد بسلوكه اإِحداث هذا الضرر وعمل مِنْ أَجْلِ يجب أَنْ يثبت بما لا يترك مجالا للظن أَنَّ المُوَظ

تحققه، إِذ لا يكفي مجرد مخالفة التعليمات أَو عدم اطاعة أَوامر الرؤساء لقيام القَصدُ الجرمي لدى 
 . (2)المُوَظف، ما لم تكن المخالفة أَو عدم الطاعة مصحوبتين بإدارة الحاق الضرر بصورة  باتة  وقاطعة  

ر بيام القَصدُ الجرمي في هذهِ الجَريمةِ من المسائلِ الموضُوعية التي تخضعُ لتقدير مَحْكَمَة ويُعَدُّ تقدي
الموضوع، فيتم اثباته بجميع طرق الاثبات بما فيها القرائن والبيانات ولا عبرة للبواعث والنوايا التي دفعت 

 . (4)الجَاني إِلى هذا السلوك، متى ما قام هذا القَصدُ 
ذلك لا يعني عدم بيام المَحْكَمَة باستظهار القَصدُ الجزائي في حكمها، إِذ يتعين على مَحْكَمَة  إِلاَّ أَنَّ 

الموضوع أَنَّ تشير في حكمها على اتجاه إدارة الجَاني إِلى الاضرار بأموال  أَو مصالح الجهة التي يعمل 
ا أَنَّ عليها أَنْ تبين سندها في ذلك من الادلة ومن واقع أَوراق الدعوى، ذلك أَنَّ حكم المَحْكَمَة لديها، كم

إِذا ما اكتفى باستخدام عبارات مجملة لا تفي ببيانِ مقصود الحكم بشان الواقعة المعروضة امامها، من 
ة التَّميِيِز لما يعيبه من قُصور وهذ ما شانه عدم استيفاء ضوابا التسبيب وَمِنْ ثَمَّ نقا الحكم من مَحْكَمَ 

 2112( لِسَنَة 12( من قَانُونِ اصول المحاكمات الجَزائيَّة رَقَّمَ )114نصت عليه  الفقرة )أ( من المادةِ )
يشتمل الحكم أَو القَرَارَ على... ووصف الجَريمةِ المسندة إِلى المتهم ومادتها القَانُونِية على أَنَّهُ : "

...." وتبرز أَهمية تسبيب الحكم في التي استندت اليها المَحْكَمَة في اصدار حكمها أَو قَرَارَها والاسباب
مجال الرقابة على الاحكام القَضَائِيَّة، إِذ إِنَّه يُعَدُّ السبيل الذي يتيح به لجهة الرقابة على الاحكام 

نطباق القَانُونِ عليها، فضل عن كونه يتيح القَضَائِيَّة معرفة مدى احاطة الحكم الصادر بوقائع الدعوى وا

                                                             
 .  154، ص 2119، مطبعة المعارف، بغداد، 2د. حميد السعدي، شرر قَانُونِ الْعُقُوباتِ، القسم العام، ج (2)
 .  221د. أحمد فتحي سرور، الوسيا فِي قَانُونِ الْعُقُوباتِ، مرجع سابق ،  ص  (1)
، 2111الاقتصااادية الماسااة بالاقتصاااد القااومي، دار الفكاار الحااديث ،  د. حساان عكااور، جاارائمُ الامااوال العامااة والجاارائمُ  (2)

 .222ص 
 .199د. احمد فتحي سرور: الوسيا فِي قَانُونِ الْعُقُوباتِ، القسم الخاص، مرجع سابق ، ص(4)
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للجهة المختصة بنظر الطعون معرفة الكيفية التي كون بها القاضي اقتناعاته ولولا التسبيب، لم تكن 
 .(2)هنالك وَسيلة اخرى لنقا الاحكام المبنية على الاقتناع المخالف  لِلْقَانُونِ 

 لإهْمَال الوظيفيالْعُقُوباتُ المترتبة على ا/  المطلب الثاني
ينبغي معرفة أَنَّ مَسؤولي ة المُوَظف الجَزائيَّة لا يمكن ان تثار الا إِذا كان بالإمكان اسناد الجَريمةِ       

اليه مادياا وذلك بثبوت ارتكابه سلوكاا مشوباا بالخَطَأُ يودي إِلى حدوث النتيجة الاجرامية وتوافر العلقة 
يجة المترتبة عليه، وانتفاء أي سبب من الاسباب التي تودي إِلى قطع هذه السببية بين سلوكه وبين النت

العلقة ،بالإضافة إِلى ضرورة ان تتوافر لديه الَأهلية الجَزائيَّة بِأَنَّ يكون أَهلا لتحمل المَسؤولي ة الجَزائيَّة ، 
ي ة اي شخص الا بقيام وذلك بتمتعه بملكتي الإدارة وحرية اختياره، وعلى اساس ذلك فل تنها مَسؤول

الجَريمةِ الناشئة عن الإهْمَال والتي هي عبارة عن جَريمةِ غير عَمديِة ترتكب بسلوك سلبي، وتقع نتيجة 
لإغفال الجَاني أَو أَمتناعه عن الالتزام باتخإِذ الحيطة والحذر التي أَوجبها القَانُونِ على الافراد مِنْ أَجْلِ 

 . (1)منع حدوث الضرر
ا من ذلك فإِنَّ مسؤوليته الجَزائيَّة تنتفي إِذا تعذر اسناد الجَريمةِ اليه مادياا أَو انعدمت أهَليته وبالنقي

الجَزائيَّة ، أَمَّا إِذا لم تنعدم أهَلية الجَاني الجَزائيَّة وإنما نقصت فإِنَّ مسؤوليته لا تنتفي وانما تكون مَسؤولي ة 
مُوَظف صورة اخرى للمَسؤولي ة الجَزائيَّة وهي المَسؤولي ة الجَزائيَّة مخففة أَو ناقصة . يمكن ان تقوم بحق ال

غير العَمديِة أَو ما يصطلح عليه )الخَطَأُ غير العَمديِ( ويراد به "عدم اتخإِذ الجَاني واجب الحيطة 
نتيجة والحذر الذي يقتضيه النظام القَانُونِي وعدم حيلولته تبعا لذلك من ان يؤدي سلوكه إِلى حدوث ال

الجرمية )الجَريمةِ( بينما يكون بوصع شخص اخر )الشخص المعتاد( في ذات الظروف ان يحول دون 
 .  (2)حدوثها"

وسنوضح القواعد القَانُونِية عالجت مسالة إهْمَال المُوَظف لمتطلبات وظيفَته والتي  وردت فِي قَانُونِ 
 خِلَلِ الفرعين الآتيين : الْعُقُوباتِ الْعِرَاقِي  في شقيه العام والخاص مِنْ 

 
 

                                                             
م، 2،1221، ج2ع   داد ،كلية القَانُونِ،د. صبار سامي داوود: تسبيب الحكم الجزائي، مجلة العلوم القَانُونِية، جامعة بغ(2)

 .299ص
 .191د. محمود نجيب حسني ، شرر قَانُونِ الْعُقُوباتِ اللبناني، القسم العام مرجع سابق، ص (1)
فتحااي سااعيد يوسااف: فكاارة المسااؤولية الجِنائيااة فااي القَااانُونِ الوضااعي مقارنااا فااي الفقااه الاساالمي، اطروحااة دكتااوراه، كليااة  (2)

 .291صم، 2114الحقوق، جامعة عين شمس، 



333 

 

 253-203( 0202( )1) ( الجزء1) ( العدد8) ( المجلد8) مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
 

 الْعُقُوباتِ التي وردت في القسم العام/  الفرع الَأول
( 25ورد في القسم الَأول من قَانُونِ الْعُقُوباتِ  المبادئ العَامَّةُ لجَريمةِ الإهْمَال  إِذ نصت المادةِ)      

ير عَمديِة إِذا وقعت النتيجة الاجرامية بسبب خطأ من قَانُونِ الْعُقُوباتِ الْعِرَاقِي  على انه "تكون الجَريمةِ غ
الفاعل سواءا كان الخَطَأُ إهْمَالاا أَو رعونة أَو عدم انتباه أَو عدم احتيا  أَو عدم مراعاة القوانين و الانظمة 

رفها وحدد والَأوامر"، وهذا يعني إن القَانُونِ قد وضع قاعدة و مفهوماا عاماا للجَريمةِ غير العَمديِة بِأَنَّ ع
 على سبيل الحصر الصور التي يمكن ان تقع الجَريمةِ غير العَمديِة نتيجة لها. 

( من قَانُونِ الْعُقُوباتِ الْعِرَاقِي  عَدَّت ارتكاب 225( من نص المادةِ )9ومن الجدير بالذكر أَنَّ الفقرة )
وال الخاصة التي ينص فيها مع عدم الاخلال بالأحجَريمةِ الإهْمَال ظرفا مشددا، إِذ نصت على ، "

،ارتكاب مخالفة في ما يتعلقُ 6القَانُونِ على تشديد العُقُوبَة يُعَدُّ  من الظروف المشددة ما يلي... 
( )أ( إِلى )د( من القَانُونِ الاساسي الذي تم 4)2بالأحكام المنصوص عليها في الاقسام الفرعية 

امَّةُ أَو تأييد من يرتكب مثل هذه المخالفة أَو يعيق بموجبه انشاء المفوضية المعنية بالنزاهة العَ 
 .(2)"محاولات الكشف عنها

 الْعُقُوباتِ التي وردت في القسم الخاص  /  الفرع الثاني 
فقد وردت في الكتاب الثالث من قَانُونِ الْعُقُوباتِ إِذ نص القَانُونِ على عدد من الجَرَائِم غير العَمديِة      

( التي تُعَاقِب من يتسبب بإهْمَاله أَو رعونته أَو عدم انتباهه أَو 212هْمَال ومنها المادةِ )الناشئة عن الإ
 (111(، والمادةِ )291إِلى 259عدم مراعاته للقوانين والَأنظمة المنصوص عليها في المواد من )

أحدهم بسبب إهْمَاله،  تُعَاقِب الحارس المُكلف بحراسة الموقوف أَو المحجوز أَو المقبوض عليه إِذا هرب 
( تُعَاقِب المُوَظف أَو المُكلف بخدمة عامه إِذا أَهمل إهْمَالاا جَسيماا بأداء واجباته الوظيفية 242والمادةِ )

( تُعَاقِب من يتسبب 2/ف242مِمَّا ينتج عنه ضرر جسيم بالجهة الحكومية التي يعمل لديها، والمادةِ )
( تُعَاقِب من يتسبب بإهْمَاله في اتلف أَو تعطيل المرافق 2/ف252) بإهْمَاله في احداث حريق، والمادةِ 

( تُعَاقِب من يتسبب بإهْمَاله في تعطيلِ وسائل 259العَامَّةُ الخاصة بالماء والكهرباء والغاز، والمادةِ )
وسائل  ( تُعَاقِب من يتسبب بإهْمَاله في تعطيلِ 291المواصلت البرية و البحرية والجوية، والمادةِ )

( الخاصة بجَريمةِ القتل الخَطَأُ و التي تنص على أنها: 2/ف422الاتصال السلكية واللسلكية، والمادةِ )

                                                             
( 55( ماان اماار ساالطة الائااتلف المؤقتااة المنحلااة رَقَّاامَ )9( عقوبااات بموجااب القساام )225( الااى المااادةِ )9اضاايفت الفقاارة)(2)

مااا عاادا  وقااد الغااي هااذا الاماار 22/21/1222( فااي 2192م المنشااور فااي الوقااائع العرابيااة بالعاادد )1224لِسَاانَة 
 المعدل.     1222( لِسَنَة 22هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رَقَّمَ )( من قَانُونِ 11( منه بموجب المادةِ )9)القسم
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من قتل شخصا خطأ أَو تسبب بقتله من غير عمد بِأَنَّ كان ذلك ناشئا عن إهْمَالٍ أَو رعونةٍ أَو عدم "
والَأوامر يُعَاقَب بالحبس والغرامة أَو بإحدى انتباه أَو عدم احتياط أَو عدم مراعاة للقوانين والانظمة 

( الخاصة بجَريمةِ الاصابة الخَطَأُ تنص على "كل من احدث 3/ف436هاتين العقوبتين"، و المادةِ )
( تُعَاقِب من يهمل 2/ف412والمادةِ )…". بخطئه إِذى أَو مرضاً باخر بِأَنَّ كان ذلك ناشا عن إهْمَال 

ير ليلا امام الحفر أَو المواد المإِذون له وضعها في الطرق و الساحات العَامَّةُ، التنبيه نهاراا أَو التنو 
( تُعَاقِب من يهمل في ترميم أَو هدم البناء الآيل للسقو  و العائد له على الرغم من انذار 414والمادةِ )

لطَة المختصة له، والمادةِ ) لغا أَو ضوضاء أَو  ( تُعَاقِب من يتسبب بإهْمَاله في احداث2/ف415السُّ
( تُعَاقِب من يتسبب بإهْمَاله في تسريب الغازات أَو الابخرة أَو 2/ف411اصوات مزعجة للغير، والمادةِ )

الادخنة أَو المياه القذرة وغير ذلك من المواد التي من شانها ايذاء الناس أَو مضايقتهم أَو تلوثهم، في 
من يهمل في تنظيف أَو اصلر المداخن أَو الافران أَو  (من نفس المادةِ كل4حين تُعَاقِب الفقرة )

المعامل التي تستعمل النار فيها. كما تضمنت القوانين الخاصة نصوصا تُعَاقِب على الإهْمَال، و منها 
ةٌ لَا تَ 2/ف14،إِذ يُعَاقَب وفق القسم ) 1224( لِسَنَة 99قَانُونِ المرور الْعِرَاقِي  رَقَّمَ ) قُلْ عَنْ ( بالسجن لمُدَّ

خمس سنوات و لا تزيد على سبع سنوات و بغرامة لَا تَقُلْ عَنْ مليون دينار ولَا تَزيد على مليون 
وخمسمائة الف دينار كل من تسبب في موت شخص نتيجة بيادته مركبة بإهْمَال، وتشدد العُقُوبَة بموجب 

ةٌ 1الفقرة ) لَا تَقُلْ عَنْ سبع سنوات و لا تزيد على عشر  ( من المادةِ نفسها إِذ تكون العُقُوبَة السجن مُدَّ
سنوات وغرامة لَا تَقُلْ عَنْ مليون وخمسمائة الف دينار ولَا تَزيد على ثلثة مليين دينار إِذا نشأ عن تلك 
الجَريمةِ موت أَكثر من شخص واحد أَو موت شخص و الحاق إِذى أَو مرض جسيمين أَو عاهة 

ةٌ لَا تَقُلْ عَنْ 2صبح العُقُوبَة بموجب الفقرة )مستديمة بأَكثر من شخص، و ت ( من هذه المادةِ السجن مُدَّ
سبع سنوات و لا تزيد على عشر سنوات و بغرامة لَا تَقُلْ عَنْ ثلث مليين دينار ولَا تَزيد على خمسة 

أَو كان تحت مليين دينار إِذا تسبب الجَاني في موت شخص نتيجة بيادته المركبة بإهْمَال أَو رعونة 
( 4تأثير مسكرا أَو مخدرا أَو هرب دون أخبار السلطات المختصة بالحادث وتكون العُقُوبَة بموجب الفقرة )

ةٌ لَا تَقُلْ عَنْ عشر سنوات و لا تزيد على عشرين سنة و غرامة لَا تَقُلْ عَنْ خمسة مليين  السجن مُدَّ
( من هذِه المادةِ موت 2شا عن الجَريمةِ الواردة في الفقرة )دينار ولَا تَزيد على سبعةِ مليين دينار إِذا ن

أَكثر من شخص واحد أَو موت شخص والحاق إِذى أَو مرض جسيمين أَو عاهة مستديمة بأَكثر من 
 شخص واحد.
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( على معاببة من يهمل التنبيه 1/ 21في المادةِ )2192( لِسَنَة 2كما نص قَانُونِ الطرق العَامَّةُ رَقَّمَ ) 
 . (2)نهاراا، أَو التنوير ليلا أمام الحفر أَو المواد المطروحة على الطرق 

مَ يتضح لنا أَنَّ الإهْمَالَّ الوظيفي يحظى بأَهتمام المُشَرِ عُ الجزائي الْعِرَاقِي  لكثرة الجَرَائِم الناشئة  ومِمَّا تَقَدَّ
يها ما يُعَدُّ جناية أصلا، إِلاَّ أَنَّ النصَّ على عنه وأَنَّ كانت اغلبها من جَرَائِم الجنح والمخالفات وليس ف

تجريمِ الإهْمَال يعود إِلى إنَّ الضرر الناشئ عنه على درجة  من الخطورةِ، مِمَّا يترتب عليه ضرورة تدخل 
المُشَرِ عُ لآثَارة أَهتمام الافراد بالعمل على توبيه

(1). 
 :الْخَاتمة  

( )الإهْمَال الوظيفي كصورة من صور الخَطَأُ الجزائيحثنا الموسوم با بعد الإنتهاء من كتابة موضوع ب    
 يمكن ايجازها بالآتي :، توصلنا إِلى مجموعة من الاستنتاجات والمقترحات 

 أَولًا : الاستنتاجات 
الجَريمةِ الناشئة عن الإهْمَالِ والتي هي عبارة عن جَريمةِ غير عَمديِة ترتكب بسلوك يتضح لنا بِأَنَّ  .2

سلبي وتقع نتيجة لإغفال الجَاني أَو امتناعه عن الالتزامِ باتخإِذ الحيطة والحذر التي أَوجبها القَانُونِ 
 على الَأفرادِ مِنْ أَجْلِ منع حدوث الضرر.

تبين لنا ،أَنَّهُ يجب لقيام مَسؤولي ة المُوَظف الجَزائيَّة عن جَريمةِ الإهْمَال الوظيفي  أَنْ تكونَ هنالك  .1
سببية بين السلوك الذي اقترفه المُوَظف من جهة وبين النتيجة غير المشروعة التي ترتب رابطة 

 على ذلك السلوك من جهة اخرى.
إِنَّ جَريمةَ الإهْمَال الوظيفي أغَلبها من الجنحِ والمخالفات ولا يشكل ذلك الفعل ما يصل إِلى مرتبة  .2

 الجنايات من حيث الجسامة .
هْمَال يعود إِلى إِنَّ الضرر الناشئ عنه على درجةُ من الخطورة، مِمَّا إِنَّ النص على تجريم الإ .4

 يترتب عليه ضرورة تدخل المُشَرِ عُ لآثَارة أَهتمام الافراد بالعمل على توبيِهِ.

                                                             
/ 49فاي الماادةِ )2112( لِسَانَة 221ومن القوانين الخاصة التي عالجت الإهْمَال قَانُونِ الاصلر الزراعي العراقاي رَقَّامَ ) (2)

الانتاجيااة. وقَاانُونِ مكافحاة الجااراد  ( تعاقاب مان يهماال العناياة باالأرض او زرعهااا مماا ياؤدي الااى نقاص كفاءتهاا1ف
( مان 1( تعاقب من يهمل القياام بالواجباات المُكلاف بهاا وفاق احكاام الماادةِ )2/ ف9في المادةِ )2192لِسَنَة 41رَقَّمَ 

 هذا القَانُونِ.
، 1225لبناان،  د. مصطفى العوجي، المسؤولية الجِنائية في المؤسسة الاقتصادية، منشورات الحلبي الحقوبية، بياروت، (1)

 وما بعدها.  121ص 
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رَاقِي  إِنَّ المُشَرِ عُ الْعِرَاقِي  عالج مسالة إهْمَال المُوَظف لمتطلبات وظيفَته فِي قَانُونِ الْعُقُوباتِ الْعِ   .5
 بقسميه العام والخاص اضافة إِلى القوانينِ الُأخرى الخاصة بالمُوَظفين .   

 المقترحات : –ثانياً 
الجهات ذات الاختصاص )  التشريعي والرقابي والتنفيذي( بضرورة  تدريب مُوَظفيها مِنْ نوصي   .2

ئل الالكترونية الحديثة في خِلَلِ  إِقامة الورر والدورات لتدريب المُوَظفين على  استعمال الوسا
 المجال الوظيفي للحيلولة دون وقوع اخطاء اثنا ممارسة المهام الوظيفية .

ان يتبنى سياسة جِنائية يستطيع بمقتضاها التَّميِيِز بين التجاوز المُشَرِ عُ الْعِرَاقِي  نقترر على   .1
لذي يجعل منه داخل في دائرة المتسامح فيه وبين اتصاف سلوك الجَاني بإدارة ارتكاب الجَريمةِ ا

 التجريم، حفاظا على المصالح المشتركة من الضرر.
يل المادةِ )نوصي المُشَرِ عُ الْعِرَاقِي   .2  2191( لِسَنَة 222( من قَانُونِ الْعُقُوباتِ الْعِرَاقِي  رَقَّمَ )25بتُعَدُّ

إِذا تصرف الفاعل عند ارتكابه  على ان تكون وفقا  للتي : ) يكون الخَطَأُ غير العَمديِ متوافراا 
الفعل على نحو لا يأتيه الشخص العادي إِذا وجد في ظروفه بِأَنَّ اتصف فعله بالإهْمَال أَو الرعونة 
أَو عدم الانتباه أَو عدم الاحتيا  أَو عدم مراعاة القوانين والأنظمة والَأوامر، ويُعَدُّ الفاعل متصرفاا 

ند ارتكاب الفعل النتيجة التي كان يجب عليه وكان يستطيع نظراا على هذا النحو إِذا لم يتوقع ع
 للظروف ولوضعه الشَخصيُ ان يتوقعها أَو توقعها وحسب أن في بالإمكان اجتنابها(.

يل المادةِ )المُشَرِ عُ الْعِرَاقِي  نقترر على    .4 ( من قَانُونِ الْعُقُوباتِ لتكون صيغتها كآلاتي  : 242تُعَدُّ
ب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثة مليين دينار كل يُعَاقَ   -2)

مُوَظف أَو مُكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم بأموال  أَو مصالح الجهة التي 
يعمل بها أَو يتصل بها بحكم وظيفَته أَو بأموال  أَو مصالح الأشخاص المعهودة بها اليه أن كان 

لطَة أَو عن إخلل بواجبات ذل ك ناشئا عن الإهْمَال في أداء وظيفَته أَو عن اساءةُ استعمال السُّ
وتكون العُقُوبَة السجن مده لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تزيد علاااى خمسة   -1الوظيفة . 

أَو بمصلحة قومية مليين دينار إِذا ترتب على الجَريمةِ اضرار جسيمة بمركااااز البلد الاقتصادي 
 لها ( .
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 :قائمة المصادر 
 المراجع اللغوية :

، دار النهضة 1العلمةُ الجَوهري ،الصِحار في اللغة و العلوم ، تقديم عبد الله العليلي ،مجلد .2
 ألعربية ،بيروت، بدون سنة طبع .

 أَولًا : الكتب القَانُونِية:
 تِ، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة.د. ابراهيم عيد نايل، شرر قَانُونِ الْعُقُوبا .2
د. أحمد عبد اللطيف، الخَطَأُ غير العَمديِ في القَانُونِ الوضعي والشريعة الاسلمية ،مكتبة  .1

 . 1224النهضة المصرية، القاهرة ،
 لية مقارنة، دار النهضةد. احمد عبد اللطيف، جَرَائِم الاموال العَامَّةُ، دراسة تحليلية تأصي .2

 .1221العربية،
، مطبعة جامعة،  1د. احمد فتحي سرور،  الوسيا فِي قَانُونِ الْعُقُوباتِ، )القسم الخاص(،    .4

 .2195القاهرة ، 
د. احمد كامل سلمه،  شرر قَانُونِ الْعُقُوباتِ ، القسم الخاص ،  جَرَائِم الجرر والقتل العَمديِة    .5

 .2191الشرق ،  جامعة القاهرة ،  وغير العَمديِة فقها وقضاء  ، مكتبة نهضة
 .   1222، دار المؤلفات القَانُونِية ، بيروت، 2د. جندي عبد الملك، الموسوعة الجِنائية،  المجلد  .9
د. حسن عكور ، جَرَائِم الاموال العَامَّةُ والجَرَائِم الاقتصادية الماسة بالاقتصاد القومي، دار الفكر  .1

 .2111الحديث ، 
ع ، شرر قَانُونِ الْعُقُوباتِ المصري ،  القسم العام ، الكتاب الَأول ، المبادئ العَامَّةُ د. حسن محمد ربي .9

 .2،2119للجَريمةِ ،  دار النهضة العربية ،  القاهرة ،  
 .2119، مطبعة المعارف، بغداد، 2د. حميد السعدي، شرر قَانُونِ الْعُقُوباتِ، القسم العام، ج .1
لطَة العقاب تشريعاا وتطبيقاا د. رمسيس بهنام ،  نظرية ا .22  –لتجريم في القَانُونِ الجنائي ، معيار سُّ

 . 1222منشاة المعارف ، الاسكندرية، 
، المؤسسة 2د. سليمان عبد المنعم ود. محمد عوض، النظرية العَامَّةُ  لِلْقَانُونِ الجزائي اللبناني،   .22

 .2119الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
  2112ناوي ،  الشروع في الجَريمةِ، دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية، القاهرة ،  د. سمير الش .21
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د. سمير عالية، شرر قَانُونِ الْعُقُوباتِ القسم العام،  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  .22
 .2119بيروت ، 

، 2داء على الأشخاص والأموال،  د. طارق سرور، قَانُونِ الْعُقُوباتِ، القسم الخاص، جَرَائِم الاعت .24
 .1222دار النهضة العربية، 

د. عبد الحكم فوده ، احكام رابطه السببية في الجَرَائِم العَمديِة وغير العَمديِة ، دار الفكر الجامعي  .25
 .2111، الاسكندرية ، 

ات و الكمبيوتر و د. عبد الفتار مراد ، شرر جَرَائِم القتل و الاصابة الخَطَأُ ، شركة البهاء للبرمجي .29
 .1224النشر الالكتروني ،الاسكندرية ،

د. عبد المجيد الحكيم، والأستإِذ عبد الباقي البكري، والأستإِذ محمد طه البشير،  ألوجيز في نظرية  .21
 .2199، مصادر الإلتزام، طبعة جامعة بغداد، 2الإلتزام في الفإِنَّون المدني الْعِرَاقِي  ، ج 

لقهوجي، قَانُونِ الْعُقُوباتِ اللبناني القسم الخاص،الدار الجامعيةُ، بيروت، د. علي عبد القادر ا .29
2115. 

 .2195د. عوض محمد، الجَرَائِم المضرة بالمصلحة العَامَّةُ، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،  .21
لنهضة العربية، د. فوزية عبد الستار، النظرية العَامَّةُ للخطأ غير ألعَمديِ، دراساة مقارناة، دار ا .12

 . 2111القاهرة  ، 
 .2199د.مااهر عباد شاويش، شارر قَانُونِ الْعُقُوباتِ ،  لقسام ألخااص،  جامعاة الموصال،  .12
امعة ألجديدة ، مصر، د. محمد زكي أبو عامر،  قَانُونِ الْعُقُوباتِ القسم العام، دار ألج .11

 .1222الإسكندرية،
عُقُوباتِ القسم ألخاص، الدار الجامعية للطباع والنشر، بغداد د. محمد زكي أبو عامر، قَانُونِ الْ  .12

2194. 
د. محمود نجيب حسني، شرر قَانُونِ الْعُقُوباتِ القسم العام، النظرية العَامَّةُ للجَريمةِ والنظرية العَامَّةُ  .14

 . 2111، دار النهضة، القاهرة، 4للعقوبة والتدبير الاحترازي"،  
ر قَانُونِ الْعُقُوباتِ اللبناني، القسم الخاص، مكتبة المطبوعات، د. محمود نجيب حسني، شر  .15

 .2199بيروت، 
د. مصطفى العوجي، المَسؤولي ة الجِنائية في المؤسسة الاقتصادية، منشورات الحلبي الحقوبية،  .19

 .1225بيروت، لبنان، 
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، دار النهضة 1العلمة الجوهري ،الصحار في اللغة والعلوم ، تقديم عبد الله العليلي ،مجلد .11
 .1221ألعربية ، بيروت، 

محمد ألطاهر محمد عبد العزيز، ضوابا الإثبات ألجنائي في ضوء ألفقاه وقضااء ألانقا ، دار الكتاب  .19
 .2112القَانُونِية، المحلة الكبرى، القاهرة ، 

حليلية، دار المستشار احمد ابو المكارم ،صور الخَطَأُ فِي قَانُونِ الْعُقُوباتِ المصري ، دراسة ت .11
 .2119محمود للنشر والتوزيع، القاهرة ،
 ثانياً : الرسائل والاطاريح الجامعية:

 الاطاريح الجامعية:  -أ 
فتحي سعيد يوسف، فكرة المَسؤولي ة الجِنائية في القَانُونِ الوضعي مقارنا في الفقه الاسلمي،  .2

 .2114اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
بد الرحمن حمادي القيسي، جَريمةِ الإهْمَال ، دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، كلية القَانُونِ، وداد ع .1

 .2111جامعة بغداد، 
 الرسائل الجامعية: -ب
عادل يوسف عبد النبي الشكري، المَسؤولي ة الجِنائية الناشئة عن الإهْمَالِ، دراسة تحليلية تطبيقية  .2

 . 1225قَانُونِ، جامعة بابل، مقارنة، رسالة ماجستير، كلية ال
 ثالثاً: البحوث المنشورة 

د. صبار سامي داوود، تسبيب الحكم الجزائي، مجلة العلوم القَانُونِية، جامعة بغداد ،كلية القَانُونِ،  .2
 .1221، 2، ج2ع  

قُوباتِ زينب احمد عوين،  قضية فساد جَريمةِ الأضرار غير العَمديِ بأموال  الدولة فِي قَانُونِ الْعُ  .1
، مجلة كلية ألحقوك، جامعة النهرين، عدد خاص،   .1221الْعِرَاقِي 

 رابعاً : القوانين
 .2192( لِسَنَة 41قَانُونِ مُكافحة الجراد الْعِرَاقِي  رَقَّمَ ) .2
 المعدل .2191( لِسَنَة 222قَانُونِ الْعُقُوباتِ الْعِرَاقِي  النَّافِذ رَقَّمَ ) .1
 .2112( لِسَنَة 221الْعِرَاقِي  رَقَّمَ ) قَانُونِ الاصلر الزراعي .2
 المعدل .2112( لِسَنَة 12قَانُونِ اصول المحاكمات الجَزائيَّة الْعِرَاقِي  النَّافِذ  رَقَّمَ ) .4
 . 2192( لِسَنَة 2قَانُونِ الطرق العَامَّةُ الْعِرَاقِي  رَقَّمَ ) .5
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يل الغرامات الواردة فِي قَانُونِ الْعُ  .9 والقوانين 2191( لِسَنَة 222قُوباتِ الْعِرَاقِي  رَقَّمَ )قَانُونِ تُعَدُّ
 .1222( لِسَنَة 9الخاصة الاخرى رَقَّمَ )

 المعدل. 2112( لِسَنَة 24قَانُونِ انضبا  مُوَظفي الدولة والقطاع العام الْعِرَاقِي  رَقَّمَ ) .1
 . 1224( لِسَنَة 99قَانُونِ المرور الْعِرَاقِي  رَقَّمَ ) .9
 المعدل.     1222( لِسَنَة 22يئة النزاهة والكسب غير المشروع رَقَّمَ )قَانُونِ ه .1
 خامساً : القَرَارَات القَضَائِيَّة  
، 1،منشور في النشرة القَضَائِيَّة ، العدد1/4/2112( في 25. قَرَارَ مَحْكَمَة التَّميِيِز الْعِرَابِي ة المُرَقَّمَ )2  

 . 4السَنَة 
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